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   :تمھید

تستمد البنوك التجاریة معظم أرباحھا من الفوائد الناتجة عن منح القروض وتعتمد في ذلك علѧى 

، حیѧث تمѧنح ھѧذه الأمѧوال العمѧلاءمѧن طѧرف  اموارد الغیر، والمتمثلة في الأموال المودعة لدیھ

طلقة، إذ أنھѧا للبنوك القدرة على التوسع في الائتمان، لكن قدرة البنوك التجاریة في ذلك لیست م

تخضع لمراقبة خارجیة یفرضھا البنك المركزي بھدف التحكم في حجѧم الائتمѧان المصѧرفي بمѧا 

اخلیѧة یضѧعھا البنѧك التجѧاري یخدم أھداف التنمیة الاقتصادیة، كما تخضѧع لإجѧراءات وقѧوانین د

  . منھ تجنب مخاطر عدم التسدید ةمحاول

التجاري في التوسع في منح الائتمان سنخصѧص  وسعیا منا لإلقاء الضوء على مدى حریة البنك

ھذا الفصل لدراسة مختلف الضوابط الحاكمة لعملیة منح الائتمان في البنوك التجاریة، وذلك من 

  :التالیة عناصرخلال ال

  .نتناول فیھ ضوابط منح الائتمان الخارجیة : الأول العنصر

            . نتناول فیھ ضوابط الائتمان الداخلیة: الثاني العنصر

  .نتناول فیھ كیفیة إدارة ھذه الضوابط من طرف البنك التجاري :الثالث العنصر
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I. ضوابط الائتمان الخارجیة:  
تلك الضوابط التي تفرض على البنك التجاري من طرف البنك المركزي باعتباره المسؤول  يوھ

دوات التي یستعملھا البنك المركزي عن مراقبة الائتمان المصرفي، وبعبارة أخرى ھي تلك الأ

  .لمراقبة الائتمان الممنوح من طرف البنوك التجاریة

إلى أھمیة رقابة البنك المركزي للائتمان  أولالأدوات لا بأس أن نتعرض  وقبل التطرق إلى ھذه ا

المصرفي ثم التطرق إلى مختلف أدوات الرقابة وفي الأخیر سنتعرض إلى عنصر استقلالیة 

المركزي حتى نوضح  سبب حصرنا للضوابط الائتمان الخارجیة على رقابة البنك البنك 

  .    المركزي

  :أھمیة رقابة البنك المركزي للائتمان المصرفي .1 
یعتبر النظام المالي الآن بمثابة المركز العصبي للأمم الحدیثة الذي لا یتصور وجودھا بدونھ ولا  

سلیمة لھا،  وإدارةحتاج ھذا النظام إلى سیاسة نقدیة سلیمة تتصور سلامتھا إلا بسلامتھ، وكما ی

فھو یحتاج إلى جھاز مالي ومصرفي سلیم، ومن ثمة كان من الطبیعي مراقبة عمل البنوك 

  .التجاریة باعتبارھا أھم مؤسسات الجھاز المصرفي 

بسلامة وكفاءة  وھناك العدید من الأسباب التي تفسر اھتمام المسؤولین عن إدارة السیاسة النقدیة

  :  1الجھاز المصرفي من أھمھا

في  اقد تتسبب البنوك المتعثرة في تھدید تكاملیة نظام المدفوعات الذي یلعب دورا جوھری  -

  .تنفیذ السیاسة النقدیة

إن ارتفاع نسبة القروض الردیئة في الجھاز المصرفي المتعثر غالبا ما  تؤدي إلى ارتفاع   -

بالتالي ارتفاع أسعار الإقراض في المدى القصیر على الأقل، الأمر ھوامش أسعار الفائدة، و

الذي یؤدي إلى الحد من دور الوساطة وإضعاف إمكانیة التحكم النقدي بالإضافة إلى تأثر قدرة 

البنوك على زیادة الإقراض إلى المستویات المطلوبة في حالة الرغبة في التوسع النقدي 

 .ةبالعبء المستمر للقروض الردیئ
  

 

  

  

                                                        
  .263، ص2003، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية،مبادئ الاقتصاد النقدييدار، أسامة الفولي، محمد دو  -1
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یؤثر الجھاز المصرفي المتعثر على توزیع الموارد، فالاضطرار لمد أو إعادة تمویل  -

مواعید استحقاقھا یؤدي إلى تقیید إمكانیة الإقراض لمقترضین جدد ویفقد  مرتالقروض التي 

  .بالتالي خاصیتھ التجددیة

لحیاة الاقتصادیة، جعلت البنك إن الأھمیـة التـي تحتلھا السیاسة النقدیـة في التأثیر على مجرى ا

المركزي یقوم بالإشراف مع الحكومة في وضع أھداف ھذه السیاسة وتدبیر الوسائل اللازمة 

  .لتحقیقھا

فكما سبق ورأینا للبنوك التجاریة القدرة على خلق الائتمان وھي بھذا تؤثر في عرض النقود مما 

كن بحال من الأحوال أن تترك البنوك یكون لھ أثار على سیر النشاط الاقتصادي، لذا لا یم

التجاریة بمفردھا تتبع السیاسة الائتمانیة التي تشاء لأن توسعھا في منح الائتمان قد لا یكون 

موافق وملائم لطبیعة الظروف الاقتصادیة السائدة، ومن ھنا یتدخل البنك المركزي بالحد من 

ركزي ضرورة توسع البنوك التجاریة في وكذلك الأمر إذا رأى البنك الم التوسع في الائتمان،

  . 1منح الائتمان

والواقع إن ھدف السیاسة النقدیة التي یرمي البنك المركزي إلى تحقیقھا، لا یختلف في الأساس 

ن السیاسة النقدیة فرع من فروع أعن الأھداف الاقتصادیة العامة التي تضعھا الدولة باعتبار 

  : مة أھداف السیاسة الاقتصادیةالسیاسة الاقتصادیة، و نجد في مقد

  .تحقیق التنمیة الاقتصادیة على كافة المستویات القطاعیة والإقلیمیة والقومیة  -

  .التوظیف الكامل للموارد الاقتصادیة المادیة والبشریة  -

  .تحقیق الاستقرار السعري لا سیما في الفترة القصیرة  -

  :المصرفيوسائل البنك المركزي في تحقیق مراقبة الائتمان .2
یلجأ البنك المركزي إلى وسائل وأدوات عدیدة لمراقبة عرض واستخدام الائتمان من طرف  

البنوك التجاریة، ویجب أن لا یغیب عن البال أن فاعلیة ھذه الوسائل و أسس تنفیذھا تختلف من 

سلوب غیر مباشرة وفقا للأ بلد إلى آخر، ویمكن تقسیم ھذه الوسائل إلى أدوات مباشرة وأدوات

  .الذي یتبعھ البنك المركزي للتحكم في حجم الائتمان
  

                                                        
  .72-71، ص ص 2003، كلية التجارة الإسكندرية،اقتصاديات النقود والبنوكعبد الرحمن يسري أحمد،  - 1
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تمكن ھذه الأدوات  البنك المركزي من التحكم في حجم الائتمان  :الأدوات غیر المباشرة .أ

مراعاة لقوى العرض والطلب في السوق وتسمــح  أكثربصورة غیر مباشرة، وتتمیز  بكونھا 

  :، ومن بین أھم ھذه الأدوات1للبنوك من ثم بقدر من الحركة والمناورة

وھو عبارة عن سعر الفائدة أو الثمن الذي یتقاضاه البنك المركزي مقابل  :سعر إعادة الخصم -

  .2تقدیم القروض وخصم الأوراق التجاریة المقدمة من طرف البنوك التجاریة

دة الخصم ول من بین كیفیة استعمال معدل إعاأ"    H.Thorton"ویعتبر الاقتصادي الإنجلیزي 

القدم ابتداء من  ذفي الاعتماد على ھذه السیاسة من ، ومن ثم بدأ بنك إنجلترا3في مراقبة القرض

  . 1839عام 

 عندما یرید البنك المركزي أن یؤثر على حجم الائتمان فانھ : اثر سیاسة سعر إعادة الخصم

عن المستوى المطلوب  یقوم بتغییر معدل إعادة الخصم، فإذا ما لاحظ أن حجم الائتمان قد زاد

یقوم برفع  ھفان للنشاط الاقتصادي ونتیجة لذلك أخذت تظھر بوادر التضخم النقدي في الاقتصاد

سعر إعادة الخصم؛ بمعنى انھ یقرر زیادة تكلفة حصول البنوك التجاریة على الائتمان منھ وذلك 

إلى رفع أسعار الفائدة  ھنا تضطر البنوك التجاریة بدورھا نعامة، مفي إطار سیاسة انكماشیة 

جم وسعر الخصم بالنسبة للمتعاملین معھا، و ھذا ما یدفع ھؤلاء المتعاملین إلى التقلیل من ح

الحد من اقتراضھم من ھذه البنوك وھكذا یكون  االبنوك، وأیض دىأوراقھم التجاریة المخصومة ل

    .     البنك المركزي قد حد من القدرة الاقراضیة للبنوك التجاریة

أما إذا لاحظ البنك المركزي حاجة النشاط الاقتصادي إلى ائتمان إضافي فإنھ یقوم بتخفیض سعر 

إعادة الخصم مما یؤدي إلى عكس النتائج السابقة وذلك في إطار سیاسة توسعیة نظرا لما تسببھ 

  .الاقتصادمن زیادة كمیة النقود في 

  ة أن فاعلیة ھذه السیاسة بصفة عامة یجب الإشارة في البدای: فعالیة سیاسة سعر الخصم

تستدعي أن لا تكون ھناك مصادرا أخرى للسیولة أو الائتمان بخلاف البنك المركزي من شأنھا 

  .أن تقلل من أھمیة القروض الأخیرة وتكلفة ھذه القروض 
  

  

 

                                                        
  .  256محمد دويدار، أسامة الفولي، مرجع سابق ، ص -1
  .44،ص 1992، دار الهدى، الجزائر، العملاتأسعار صرف مروان عطون،  - 2

3-Rymand barre, Economie Politique ,Presses Universitaire de France, Themis, 6eme  Editions 1970 , P 393.  
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 تلكلقد لاقت ھذه السیاسة نجاحا في القرن التاسع عشر، أما في الوقت الحاضر فلم تعد لھا 

توفر السیولة  و التجـربة العملیة أنھ على الرغـم من انخفاض أسعار الفائدة ثتحیث أثب ،الأھمیة

لدى المصارف التجاریة فإن رجال الأعمال لا یقبلون على الاقتراض في فترات الأزمات وفي 

مثل ھذه الأوضاع لا یمكن لسیاسة سعر الخصم أن تؤثر بأي شيء على حجم الائتمان الممنوح 

  .ن طرف البنوك التجاریةم

كما أن زیادة نفقة القرض عن طریق رفع سعر إعادة الخصم قد یؤثر على الطلب على الائتمان 

وما دام  ،من جانب القطاع غیر البنكي، باعتبار ھذه النفقة تمثل جزءا ضئیلا من نفقة الإنتاج ككل

ار السلع التي ینتجھا فإن یستطیع أن یعوض ھذه الزیادة عن طریق رفع الإنتاجیة أو رفع أسع

المشروعات لا تحجم عن طلب الائتمان وبالتالي لن تكون لسیاسة سعر إعادة الخصم أي أثر على 

  .1القدرة الاقراضیة للبنوك التجاریة

وتجدر الإشارة أیضا إلى أن نجاح ھذه السیاسة یتوقف على مدى تطور واتساع السوق النقدي أي 

ریة كأداة ائتمان وھذا ما تفتقر إلیھ البلدان النامیة مما یدل على مدى التعامل بالأوراق التجا

  .2محدودیة ھذه الأداة بالنسبة لھذه الدول

تنص القوانین المصرفیة على ضرورة احتفاظ البنك التجاري برصید : الاحتیاطي الإجباري  -

ثل حد أدنى لما یجب نقدي لدى البنك المركزي كنسبة معینة من رصید الودائع لدیھ، ھذه النسبة تم

  .على البنك التجاري الاحتفاظ بھ من نقد مقابل ودائعھ 

تقدیم  تجاري على خلق الودائع ومن ثم  مقدرة البنك ال تتناسب: أثر سیاسة الاحتیاطي الإجباري

عكسیا مع النسبة القانونیة للاحتیاطي الإجباري إذا أراد البنك المركزي أن یحد أو  اتناسبالائتمان 

 یعمد إلى رفع حجم الاحتیاطي فإنھ ض من حجم الائتمان الذي تقدمھ البنوك التجاریة،یخف

الإجباري مما یؤدي إلى انخفاض الطاقة الاستثماریة المتاحة للبنوك، بل قد یضطر بعضھا إلى 

رغبة في ) بیع أوراق مالیة أو الإحجام عن تجدید بعض القروض(تصفیة جزء من استثماراتھ

 رأى البنك  أما إذا، القانونيالاحتیاطي ائلة تكفي لمواجھة الزیادة المطلوبة في توفیر أموال س

  نسبة الاحتیاطي إلى تخفیض یعمد فإنھ  المصرفي زیادة الائتمان المركزي ضرورة

  

  

                                                        
  .143، ص 1999، دار الجامعة الجديدة للنشر، الإسكندرية،النقود والمصارف والائتمانمصطفى رشدي شيحة،  -1
  .109،108،ص ص 1997،دار الأنيس ،ليبيا ،  النقود والمصارف والنظرية النقديةي الدليمي، خالد عل - 2
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  .ومن ثم زیادة الطاقة الاقتراضیة للبنوك التجاریة  القانوني

 فعالیة سیاسة الاحتیاطي القانوني :اة مناسبة في البلدان التي تتصف الأسواق تعد ھذه الأد

یجیة أساسھ للتحكم في عرض النقدیة لدیھا بالضیق ،ورغم فعالیة تعدیل نسبة الاحتیاطي كاسترات

  :1، إلا أنھ ھناك انتقادات توجھ إلیھا النقود

ذا ما أنھا تؤثر في كافة البنوك أیا كـان حجمھـا، إذ لا تفرق بین البنوك الكبیرة والصغیرة، وھ -

یجعل البنوك الصغیرة أكثر تأثرا بھذه الآلیة ،ولتجنب ذلك تفرض بعض الدول نسب تصاعدیة 

طبقا لحجم الودائع مما یعطي میزة نسبیة للبنوك الصغیرة، كما أن بعض الدول تجعل البنوك 

تحصل على سعر فائدة على ما تحتفظ بھ من أرصدة لدى البنك المركزي، كما قد تفرض نسبة 

ة للاحتیاطي تبعا لنوع الودائع ،كأن تقل النسبة في حالة الودائع لأجل نظرا  لتمتعھا مختلف

  .بالاستقرار 

في حالة وجود فائض سیولة كبیر لدى البنوك التجاریة فإن رفع النسبة أو تخفیضھا لا یؤثر  -

  .على القدرة الائتمانیة للبنوك التجاریة 

ر یجنبھا أثر التغییر في نسبة الاحتیاطي الإجباري كأن قد تلجأ البنوك التجاریة إلى سلوك آخ -

  .تقوم بطرح سندات للبیع
تعتبر السوق المفتوحة إحدى الوسائل التقلیدیة التي اتبعتھا البنوك : سیاسة السوق المفتوحة  -

  .المركزیة للتأثیر على حجم وكمیة النقود 

  المالیة في بیع أو شراء الأوراق ویقصد بعملیات السوق المفتوحة دخول البنك المركزي طرفا

  .2عملائھـا ، وعادة ما یكون الطرف الثاني البنوك التجاریة أوالتي تصدرھا الحكومة

وقد اكتشف أثر سیاسة السوق المفتوحة في التأثیر على قدرة البنوك التجاریة على منح الائتمان 

اة للرقابة على الائتمان، منذ عام في الولایات المتحدة الأمریكیة، وبالتالي أمكن استخدامھا كأد

أخذت ھذه السیاسة تحتل المقام الأول من بین الأدوات  الفنیة التي تتكون منھا السیاسة  1923

  .3النقدیة
  

  

                                                        
  لتتضمنها بعد ذلك كافة التشريعات المصرفية الحديثة  1936ثم استخدمها لأول مرة عام  1933أول من تبنى هذه الأداة هو البنك الاحتياطي الفدرالي الأمريكي عام،.  
  .172-171ص، ص 1997، منشأة المصارف، الإسكندرية، اقتصاديات الائتمان المصرفيمزاوي، محمد كمال خليل الح- 1
  .104منير إبراهيم هندي ، إدارة البنوك التجارية، مرجع سابق ،ص- 2

3 -Rymand Barre ,Opcit , P P 394-396 
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ن شراء البنك المركزي أصول حقیقیة من السوق النقدیة والمالیة إ: أثر سیاسة السوق المفتوح  ▪

م ثقانونیة وبالتالي زیادة سیولة السوق النقدیة ومن  یعني زیادة حجم وسائل الدفع في شكل نقود

زیادة قدرة البنوك التجاریة على التوسع في منح الائتمان و العكس صحیح؛ بمعنى آخر إذا كان 

ھدف البنك المركزي ھو تخفیض حجم الائتمان في الاقتصاد فأنھ یقوم ببیع الأوراق المالیة في 

الحالة سوف تكون حصیلة البیع ھو حصول البنك المركزي الأسواق المالیة والنقدیة وفي ھذه 

على شیكات من المستثمرین، مسحوبة على البنك التجاري الذي یتعامل معھ بما یعادل الأوراق 

المالیة ،وھكذا سوف تؤدي ھذه العملیة إلى خفض السیولة في البنك التجاري وبالتالي تتأثر قدرتھ 

كما أن عملیة بیع  .1ید البنك التجاري لدى البنك المركزيفي منح الائتمان نتیجة لانخفاض رص

الأوراق المالیة یمكن أن تؤدي إلى تخفیف حجم الائتمان بطریقة أخرى، حیث أن قیام البنك 

المركزي ببیع الأوراق المالیة سوف یؤدي إلى انخفاض قیمتھا الجاریة نظرا لزیادة عرضھـا مما 

  .2وبالتـالي انخفـاض الطلب على الائتمـانیؤدي إلى ارتفاع أسعـار الفائـدة 

یمكنھ من امتصاص كمیات من النقود  ،نك المركزي ببیع الأوراق المالیةیتضح لنا أن قیام الب

والسیولة من السوق النقدي ومنھ انخفاض الاحتیاطي النقدي للبنوك التجاریة،كما أن أسعار الفائدة 

تقدیم القروض المصارف التجاریة تتقید في  سوف ترتفع، مما تؤدي ھذه التطورات إلى جعل

وھو ما تھدف إلیھ الإدارة النقدیة ممثلة في البنك المركزي،على أن العكس سوف یحصل عندما 

  .3تحدد السیاسة النقدیة دخول البنك المركزي إلى السوق مشتریا للأوراق المالیـــة

إمداد أو سحب الأرصدة النقدیة  بینما تقتصر فاعلیة سعر الخصم في: فعالیة السوق المفتوحة ▪

القانونیة من البنوك التجاریة،نجد أن سیاسة السوق المفتوحة تتحدد فاعلیتھا بقدر نجاحھا في  

فـإن إرادة البنك المركزي بمفردھا لا تكفي لتحقیق ھذا  ذاسیولة السـوق النقدیة ككل ، لـ تحقیق

 یعة السوق النقدیة ولھذه الأداة سلبیات النجاح،بل أن ھذا یتوقف بالقدر الأكبر على حجم وطب

 
 

جعلتھا لا تعتبر أداة رئیسیة في مجال ضبط الائتمان لكنھا وسیلة مساعدة في ھذا الصدد ویمكن 

  :إبراز أھم ھذه السلبیات في

                                                        
  .41حمزة محمود الزبيدي، مرجع سابق، ص - 1
  .51مروان عطون،مرجع سابق، ص  - 2
  .42- 41حمزة محمود الزبيدي، مرجع سابق، ص ص - 3
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ة یالدورة الاقتصادیة ، ففي حالة الركود تحجم البنوك التجار أوجھمحدودیة ھذه الأداة في كافة  - 

ستخدام ما یضعھ البنك المركزي تحت تصرفھا من أرصدة نقدیة، ذلك لان الزیادة في عادة عن ا

قیمة الائتمان لا یتوقف على عرض الأرصدة المتاحة للائتمان فقط بل یتوقف وبشكل كبیر على 

رغبة  العملاء في طلب الائتمان، ففي حالة الكساد یسود التشاؤم لدى المستثمرین من مستقبل 

تصادیة لذا فإن طلبھم على الائتمان سیكون محدودا ، كما أن شعور الإدارة الأوضاع الاق

المصرفیة من تزاید حجم المخاطر وعدم التأكد التي تحیط بمستقبل القروض یحد من رغبة 

البنوك في التوسع في منح الائتمان، أما في حالة الرواج فان قیام البنك المركزي بعرض الأوراق 

یصاحبھ دخول البنوك التجاریة مشتریة لھذه الأوراق، إذا ما أحست أن ذلك  المالیة للبیع قد لا

سیقلل من قدرتھا على منح الائتمان ومن ثم فقدانھا لفرصة تحقیق المزید من الأرباح،وھكذا قد لا 

  . 1یتمكن البنك المركزي باستعمال ھذه الأداة في الحد من الائتمان

سة مرتبط بضرورة توفر بیئة نقدیة ومصرفیة معینة ویجب التأكید على أن نجاح ھذه السیا

  لمحـدداأساسھا توافر سوق نقدیة ومالیة یجب أن تتوافر فیھا شروط معینة لكي تكتسب دورھا 

  :  2في الإدارة النقدیـة ویمكـن إبراز أھم ھذه الشروط في ضرورة أن یكــون ھنــاك 

  .التوظیف طلبا ثابتا نسبیا ولحجم مناسب على الأموال بغرض -

  .تداول الأوراق المالیة والتعامل بھا داخل ھذا السوق كبیرا ونشطا -

  .    اعتماد ھذه السوق على مصادر أموال محلیة -

ومن المؤكد أن ھذه الشروط لا یمكن توافرھا جمیعا في غالبیة الاقتصادیات وبالذات النامیة  

لإدارة النقدیة محصورة بین عدد قلیل من منھا، مما یجعل وسیلة السوق المفتوحة كأداة في ید ا

الدول ذات الأنظمة النقدیة والمصرفیة الأكثر تطورا وحتى في ھذه الدول تبقى ھذه السیاسة 

  .محدودة بسبب المثالب المحیطة بھا

  
  

   :الأدوات المبــاشرة. ب

                                                        
  .169محمد كمال خليل الحمزاوي ، مرجع سابق ،ص -1
  .42،43حمزة محمود الزبيدي ، مرجع سابق ، ص ص  -2
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ي حجم الائتمان ھي أدوات السیاسة النقدیة التي یتمكن البنك المركزي بواسطتھا التحكم المباشر ف

ومن أھم . الذي یمكن للبنوك التجاریة أن تمنحھ، و التأثیر على حجم الائتمان الموجھ لكل قطاع 

  :صور الأدوات المباشرة ما یلي

ھو إجراء تنظیمي تقوم بموجبھ السلطات النقدیة بتحدید سقوف للائتمان  :تأطیر الائتمان -

اریة مباشرة وفق نسب محددة خلال العام كأن لا الممنوح من قبل البنوك التجاریة بكیفیة إد

، قد تكون نسبة من حجم تسھیلات البنـك  1یتجاوز ارتفاع مجموع القروض الموزعة نسبة معینة

  .الائتمـانیة في تـاریخ معین أو نسبـة من حجم ودائعھ أو أي معیار آخر یحـدده البنـك نفسـھ

  : 2ولھذه الأداة مجموعة من السلبیات أھمھـا

  . تطبیق سیاسة تأطیر القرض قد تكون مجحفة في حق القطاع الخاص ومساعدة للقطاع العام - 

في حالة تحدید سقف القروض عند مستویات اقل مما تتیحھ السوق وفقا لقوى العرض والطلب  -

  .فانھ سوف یرفع من معدلات الفائدة

یتھ ومكانتھ وقد تجعل من السوق عملیة التأثیر ھذه قد تفقد عنصر المنافسة بین البنوك أھم - 

   .النقدي سوقا محدودة تفقد فیھ البنوك التجاریة أھمیتھا مقارنة بالھیئات المالیة غیر البنكیة

یقصد بھامش الضمان تحدید النسبة الواجبة بین قیمة القرض وقیمة : تحدید ھوامش الضمان -

الرواج یقوم البنك المركزي  الخ ، ففي أوقات…جال الاستحقاق آالضمان  مع تحدید نوعھ و

برفع معدل ھذه النسبة ومن ثم تقلیل الائتمان الذي یمكن للبنك التجاري منحھ وبالتالي تجنب 

التضخم، بینما تخفض ھذه النسبة في أوقات الركود ، ومن ثـم زیادة الائتمان المقدم الذي سیساعد 

   .3على تجنب الانزلاق إلى مرحلة متعفنة من الكساد

  

  
   

استعمال ھذه الأداة یتمیز بمرونتھ الكبیرة لأن وضعھا حیز التنفیذ لا  :التأثیر و الإقناع الأدبي -

 ذالتعاون مع البنك المركزي لتنفی ومضمونھ حث البنوك التجاریة على. 4یستلزم إطارا قانونیا

ركزي إقنـاع ففي حالة الرغبة في زیادة النقود المتداولة قد یحاول البنك الم السیاسة النقدیة،

                                                        
  .80،ص  2003،،ديوان المطبوعات الجامعية الجزائرية ، الجزائر  المدخل إلى السياسات الاقتصادية الكليةعبد الجيد قدي، - 1

2 -Bolitique Economique et Financiere, FMI,1993,P19 
  .175محمد كمال خليل الحمزاوي ، مرجع سابق ، ص  - 3

4 -Bolitique Economique et Financiere, Opcit, P21. 
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البنوك التجاریة بإقراض كل ما لدیھا من احتیاطي إضافي، في مقابل استعداده لمساعدتھا إذا ما 

تعرضت لضائقة مالیة، أما في حالة الرغبة في الحد من كمیة النقود المتداولة فقد یلجأ البنك 

لإقراض لتدعیم طاقتھا المركزي إلى إقناع البنوك التجاریة بعدم الذھاب بعیدا في اعتمادھا على ا

  .الاستثماریة

ویرجع استخدام البنك المركزي لھذه الأداة إلى ثقتھ في البنوك التجاریة ورغبتھا في التعاون وإن 

  .  كان ھذا لا یمنعھ من استخدام أسلوب الإلزام إذا اقتضى الأمر ذلك

المركزي لیس لھ الأصل أن البنك  :قیام البنك المركزي بمباشرة بعض الأنشطة المصرفیة -

الحق في ممارسة العملیات المصرفیة مباشرة مع العملاء، لكن بسبب محدودیة أثر أدوات 

یقوم بتقدیم السیاسة النقدیة الأخرى في البلدان المتخلفة نظرا لضیق سوقي النقد والمال ؛ فقد 

  .1بعض الخدمات المصرفیة كأداة من أدوات تنفیـذ السیــاسة النقدیـة 

مصرفیة ون البنوك المركزیة بمثابة منافس للبنوك التجاریة بأدائھا لبعض الأعمال الوبذلك تك

 ، كتقدیمھا القروض لبعض القطاعات الأساسیة في الاقتصاد لما تمتنعبصورة دائمة أو استثنائیة

، كما قد یشجع ھذا السلوك البنوك التجاریة أن تحدو حدو البنك أو تعجز البنوك التجاریة عن ذلك

  .مركزيال

وفقا لھذه الأداة یقوم البنك المركزي بإجبار البنوك التجاریة على : النسبة الدنیا للسیولة -

الاحتفاظ بنسبة دنیا تحدد عن طریق بعض الأصول منسوبة إلى بعض مكونات الخصوم، وھذا 

عن  لتجنب إفراط البنوك التجاریة في تقدیم القـروض بسبـب ما لدیھا من أصول مرتفعة السیولة

طریق تجمید بعض ھذه الأصول في محافظ البنوك التجاریة، وبالتالي الحد من القدرة الاقراضیة 

  .2لھا 
  

  

  

یستخـدم ھـذا الأسلوب لدفع المستوردین إلى إیداع  :الودائع المشروطة من أجل الاستیراد  -

مدة محدودة مما یدفع المبلـــغ اللازم لتسدیـد ثمن الواردات في صورة ودائع لدى البنك المركزي ل

                                                        
  .174محمد كمال خليل الحمزاوي ، مرجع سابق ، ص - 1
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المستوردین إلـى الاقتراض المصرفي لضمان الأموال اللازمة للإیداع وھذا من شأنـھ التقلیل من 

  .1حجم القروض الممكن توجیھھا لباقي الاقتصاد
  

  :الاتجاه نحو استقلالیة البنك المركزي .3
نك المركزي الاستقلالیة یقصد باستقلالیة الب :أسباب الاتجاه نحو استقلالیة البنك المركزي.أ

الكاملة في إدارة السیاسة النقدیة من خلال عزلھ عن أیة ضغوط سیاسیة من قبل السلطة التنفیذیة 

من أجل  وھذا ، د سیاستھ النقدیةنفیمن ناحیة ومن خلال منحھ حریة تصرف كاملة في وضع وت

من تحقیق استقرار الأسعار  توفیر المناخ المناسب للبنك حتى یقوم بدوره على النحو الذي یمكنھ

  .بعدما أضحى ھو الھدف الرئیسي للسیاسة النقدیة
لقد زادت في العقود الثلاثة الماضیة الضغوط النظریة والعملیة لمنح البنوك المركزیة استقلالیتھا 

  :ھمافي وضع وتنفیذ السیاسة النقدیة وذلك لسببین رئیسیین 

أثبتت حصیلة الدراسات : اسة النقدیة ومعدل التضخمالعلاقة بین حریة الحكومة في وضع السی -

النظریة التحیز التضخمي للحریة المطلقة للحكومة في وضع السیاسة النقدیة، إذ أن تمتع السلطات 

البنوك المركزیة السیاسیة بحریة كبیرة في تحدید حجم الرصید النقدي، من خلال سیطرتھا على 

عجز المیزانیة  حددھا لھـا ومنح الائتمان لتمویلالتي تالسیاسة النقدیة  نفیدوإجبارھا على ت

والتوسع في الإنفاق العام، كانت من أھم الأسباب التـي دفعت بمـعدلات التضخم إلـى أعلى، 

من ید السلطة السیاسیة، وتركیزھا في ید ) السیاسة النقدیة( الأمـر الذي یحتم نزع ھذه الأداة 

  .البنك المركزي

ستقلالیـة البنك المركزي وبین استقرار الأسعار كھدف رئیسي للسیاسـة الارتباط بین ا -
إن اعتبار ھدف الحفاظ على استقرار الأسعار بمثابة الھدف الأول والرئیسي للسیاسة : النقدیـة

  النقدیة والبنك المركزي باعتباره المسؤول عن إدارة الساسة النقدیة یحتمان على ھذا الأخیر 

  
  

  

والحریة التامة في ھذه الإدارة بعیدا عن أیة تدخل أو ضغط من قبل الحكومة  التمتع بالسلطة

  : وذلك لأسباب عدة منھا

                                                        
  .  82، صع سابق عبد اĐيد قدي ، مرج -1



  الضوابط الحاكمة لعملية منح  الائتمان في البنوك التجارية                                       الفصل الثاني              

 - 44 -

إن السیاسة النقدیة ما ھي إلا إحدى أدوات السیاسة الاقتصادیة، ومن ثم فمن غیر المناسب أن  - 

عارض فیما تعھد لھا بتحقیق أھداف متعددة في نفس الوقت، خاصة وأن ھذه الأھداف تتصف بالت

  .بینھا في المدى القصیر

ز ھدف الحفاظ عن استقرار أن السیاسة النقدیة تتمتع بمیزة نسبیة فیما یتعلق بقدرتھا على إنجا -

      .أخرىمقارنة بمدى قدرتھا على تحقیق أھداف اقتصادیة  ،الأسعار

أحدھا سیتم تبریره إن تعدد الأھداف یقلل من شفافیة السیاسة النقدیة إذ أن الفشل في تحقیق  -

بإلقاء المسؤولیة على الأھداف الأخرى وھذا ما یضعف إمكانیة محاسبة ومساءلة كل من البنك 

المركزي والقیادة السیاسیة في تحقیق استقرار الأسعار، كما أن تعدد الأھداف یفقد معنى 

للبنك المركزي أھدافا ، ففي حالة إذا ما حددنا ارة السیاسة النقدیةاستقلالیة البنك المركزي في إد

الفعال وإمكانیة المساءلة فإن التنسیق  .الخ...وبالتشغیل وبمیزان المدفوعاتمتعددة تتعلق بالنمو 

و الإنتاج سیقتضیان أن یكون البنك المركزي تحت الإشراف الدقیق للحكومة، نظرا  عن الأداء

 .لأن الحكومة تھدف إلى تحقیق نفس الأھداف

یتضح من متابعة استقلالیة البنوك المركزیة في الواقع  :البنك المركزي مؤشرات استقلالیة. ب

العملي أنھ لا توجد استقلالیة مطلقة عن الحكومة، إنما ھناك حد معین تنجح فیھ الحكومة في 

فرض كلمتھا بطریقة مباشرة أو غیر مباشرة وھذا مھما كانت درجة الاستقلالیة التي یمنحھا 

     .القانون للبنك المركزي

ورغم ذلك ھناك اعتراف على نطاق واسع بدور البنك المركزي في مجال السیاسة النقدیة حتى 

، وھذا ما یقودنا إلى التسلیم بوجود درجات متفاوتة 1وإن كان ذلك بالتشاور مع السلطات السیاسیة

م بین البنك لاستقلالیة البنوك المركزیة ، والجدول التالي یوضح لنا التداخل والانفصال في المھا

  :المركزي والحكومة في بعض الـدول

  

  
  

  :نماذج على درجة التداخل والانفصال بین مھام الحكومة والبنك المركزي): 1(جدول رقم 
  

  الدول
  

  
  المھام والأھداف

صلاحیات مطلقة وكاملة 
  في المجال

  النقدي
  إدارة أدوات

  السیاسة النقدیة
استقلالیة میزانیة 

  البنك
                                                        

  .95عبد اĐيد قدي، مرجع سابق، ص-1
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  نعم  نعم  موزعة  متعددة  أ.م .و
  نعم  نعم  نعم  واحدة  ألمانیا
  لا  موزعة  موزعة  متعددة  الیابان

  لا  موزعة  لا  ھدف غیر محدد  المملكة المتحدة
  لا  موزعة  لا  ھدف غیر محدد  بلجیكا
  نعم  نعم  لا  ھدف غیر محدد  إیطالیا
  لا  نعم  موزعة  واحدة  ھولندا
  نعم  موزعة  لا  ھدف غیر محدد  فرنسا

  .96،ص2003مجید قدي ،المدخل إلى السیاسات الاقتصادیة الكلیة ،د م ج ،الجزائر عبد ال:المصدر 

وتجدر الإشارة إلى وجود عدة مؤشرات تستخدم لقیاس درجة استقلالیة البنك المركزي وھي  

  :1تدور حول عدة معاییر منھا 

 .طول مدة استغلال المحافظ لمنصبھ -  

  .الجھة التي تقوم بتعیین المحافظ -

  .یة عزل المحافظإمكان -

  .مدى إمكانیة ممارسة المحافظ لمھام أخرى والجھة المخولة لھا إصدار الإذن بذلك -

  .مدى انفراد البنك المركزي بصیاغة السیاسة النقدیة -

  .الجھة المخولة بحل التعارض في مجال السیاسة النقدیة -

مع أھداف  أھداف البنك المركزي أي ھل ھدفھ استقرار الأسعار أو استقرار الأسعار -

  .أخرى

  .مدى إمكانیة منح قروض للخزینة العامة -

  .طبیعة القروض الممكن منحھا وشروطھا -

  .حدود الإقراض الممكن منحھ وشروطھ -

  

 
  
II. ضوابط الائتمان الداخلیة:  
إن الاستخدام الأفضل للموارد المالیة من وجھة نظر البنك التجاري ھو ذلك الاستخدام الذي  

ففیما یخص الاعتبارات المالیة فھي  من الاعتبارات المالیة و غیر المالیة،یستجیب إلى العدید 

                                                        
  .97- 96عبد اĐيد قدي، مرجع سابق، ص ص - 1
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وھي تمثل مصفوفة من الأھداف المتعارضة التي یجب على  ،ترتبط بمعاییر الربحیة والسیولة

البنك أن یجد تركیبا أمثلا لھا، و ھذا ما یجعل إدارة أي بنك لا تستطیع أن تستثمر كل أموالھا في 

لتسھیلات والمساعدات الائتمانیة ،لأنھا بذلك تحقق أساسا الربحیة دون متطلبات منح وتقدیم ا

  .رضھاقالسیولة والعكس عند ما تقرر الاحتفاظ بكافة أموالھا دون أن ت

أما الاعتبارات غیر المالیة، والتي تشكل في الواقع واحدة من مصادر التھدیدات الكامنة بالنسبة 

تغیرات التي یمكن أن تحدث ما بین لحظة منح القرض ولحظة للبنك، فھي تتمثل خاصة في ال

استرداده في المحیط العام للزبون، مما یھدد مقدرتھ على الوفاء بالتزاماتھ خاصة إذا تعلق الأمر 

بقروض متوسطة وطویلة الأجل، أو تلك التغیرات التي تحدث في مركز الزبون ذاتھ الذي یجعلھ 

  .تھ تجاه البنكغیر قادر على الوفاء بالتزاما

أمام كل ھذه الاعتبارات، تقوم البنوك التجاریة بتحدید ضوابط لمنح الائتمان والتي تكون بمثابة 

  .إطار عام یرشد موظفي قسم الائتمان إلى خطوات محددة وموحدة لتنفیذ العملیة الائتمانیة

  :ھذا وتمر خطوات عملیة منح الائتمان بثلاثة مراحل

  .بط بتكوین الملف ودراستھ من الناحیة الإداریة المحضةوترت: المرحلة الأولى -

ا النشاط أو ذك تتعلق بتحلیل وضعیة المقترض المالیة والاقتصادیة و: المرحلة الثانیة -

  .ع تمویلھامالمنتوج أو الخدمة المز

  . وھي مرحلة اتخاذ القرار والمتابعة: المرحلة الثالثة -

ة إلى وجود ثلاثة مجموعات من العوامل تؤثر یتعین الإشار قبل استعرض ھذه المراحل،و 

  :بدرجات مختلفة على اتخاذ القرار الائتماني وھو ما یبنھ الجدول  التالي

  

  
  

  
  

  :العوامل المؤثرة على اتخاذ القرار الائتماني): 2(جدول رقم

عوامل مرتبطة بنوعیة بنوعیة   عوامل مرتبطة بالبنك  القواعد العامة للائتمان
  ماني المقدمالتسھیل الائت
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السمعة و (شخصیة العمیل  -
  )الأخلاق

الطاقة المالیة والإداریة  -
  .للعمیل

  .القدرة التمویلیة الذاتیة للعمیل -
  .الضمانات المقدمة من العمیل -
  .الظروف الاقتصادیة المحیطة -

  
  

  .أھداف البنك -
  .الإمكانات المادیة والبشریة للبنك -

معدل تركز البنك في السوق  -
  .المصرفیة

  اعتبارات السیولة -
  .استراتیجیة البنك -

  .السیاسة الائتمانیة للبنك -
  
  
  
  

  .الغرض من الائتمان -
  .مدة الائتمان -
  .مبلغ الائتمان -

  .أسلوب سداد القرض -
  .مصدر السداد

مدى ملائمة ھذا الائتمان  -
  .للسیاسة الائتمانیة

الموازنة بین العائد وتكلفة  -
  الائتمان

  .مخاطرال -

  . 189محمد كمال خلیل الحمزاوي، مرجع سابق،ص  :المصدر
  

  : - المرحلة الإداریة–مرحلة تكوین الملف .1
وھي المرحلة التي یتم فیھا جمع معلومات خاصة بالمقترض والقرض ذاتھ، قصد تكوین ملف 

یة حیاة ویعتبر الطلب المقدم من العمیل مؤشرا  لبدا. القرض المزمع تقدیمھ ودراستھ ومنحھ

  . التسھیل الائتماني

  :1یتكون الملف النموذجي للقرض عادة من الوثائق التالیة :مكونات ملف القرض. أ
یقوم العمیل الراغب في الحصول على الائتمان بتقدیم طلب خطي سواء         :طلب القرض -

  .یقوم بتحریره بنفسھ أو في شكل نموذجي مسحوب من البنك ذاتھ

  :و عقد بموجبھ یتفق الطرفان على جمیع شروط القرض، وأھم ما یتضمنــھوھ: عقد القرض -

  .مبلـــغ القـرض و مـدتھ وطریقة تسدیده -

  .معــدل الفـائـدة -

  .طریقة صرف القرض أو استھلاكھ من قبل المقترض -

  .الھدف الذي سیوجھ إلیھ القرض   -

 .المقدمة مقابل الحصول على القرض طبیعة ونوع الضمانات -
  

  

تحدید فترة السماح أي الفترة التي یتم فیھا إعفاء المقترض من سداد الفوائد وكذا الفترة التي  -

  .یسمح فیھا للمقترض عدم سداد أقساط الدین

وكذا تعیین الكفیل المؤھل  ،بالنظر في النزاع في حالة وقوعھ تحـدید المحاكم المختصة -

  .للتبلیـغ

                                                        
  . 62بوعتروس عبد الحق، مرجع سابق، ص  -1
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  .ي حالة القرض المكفول بضمان شخصيلوثیقة فتظھر ھذه ا :مستند الكفــالة -

حیث یتطلب  ،كون القرض مكفول بضمان عیني ةحالتظھر ھذه الوثیقة في  :وثائق الرھن -

  .الأمر تقدیم بیانات تثبت ذلك

و لابد من الإشـارة أن ھنـاك اختلاف في مكونات ملف القرض إذ تظھر وثائق ضروریة  

كان القرض المطلوب موجھ لتمویل استثمار معین فینبغي أن  بالنسبـة لقروض معینة، فمثلا إذا

  : یشمل وثائق أخرى مرفقة لطلب القرض وھي

  .لمشروعلالدراسة التقنیة والاقتصادیة  -"  

التقدیریة لمدة ثلاثة سنوات لاحقة إذا تعلق الأمر بتمویل المیزانیات وجداول حسابات النتائج -

  .مشروع استثماري

  .السجل التجاري -

  .تورة شكلیة و مخطط تمویل للأشغال والبناءات والتھیئآت المزمع إنجازھافا -

  .سندات الملكیة للمباني الصناعیة والأراضي في طور البناء -

  ).إذا تعلق الأمر بشركة(القانون الداخلي للمؤسسة  -

 .تخویل الجمعیة العامة القائم بأعمالھا بالتعاقد على القرض وتقدیم ضمانات باسمھا -

  1."میة تبین إنشاء الشركة وتطوراتھانشرة رس -

من خلال ھذه الدراسة یتم التأكد والتدقیق حول صحة : الدراسة القانونیة والإداریة للملف.ب

أو المتعامل المؤسسة  قانونیة الأطراف المخول لھم التعاقد باسم الوثائق المقدمة وقانونیتھا ومدى

  .یة والمحاسبیة المقدمة للبنكمع البنك، وكذا الـتأكد من صحة البیانات المال
  

أھمیة الدور الذي تتولاه إدارة الاستعلامات بالبنوك في  ةتعاظم :استعلامات عن العمیل  .ج

تجمیع المعلومات عن طالبـي الائتمان مع زیادة درجة التقلب في الحیاة الاقتصادیة وتعدد حالات 

على جمع البیانات من خلال البحث الفشل الائتماني، فلم یعد دور جھاز الاستعلامات قاصرا 

المكتبي والبحث المیداني بل أمتد دورھا إلى متابعة نشاط ھذا العمیل المقترض بشكل مستمر 

وجمع المعلومات عنھ لیس فقط خلال فترات سابقة لعملیة منح الائتمان والفترة الجاریة لذلك بل 
                                                        

  على الأقل إذا كانت المؤسسة قائمة  ماضية سنوات ميزانيات وجداول حسابات النتائج الخاصة بثلالثةيتكون ملف القرض من.  
  .64عبد الحق ،مرجع سابق ، ص  بوعتروس- 1
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قد زاد من أھمیة ھذا الدور تزاید اھتمام خلال فترة حیاة التسھیل الائتماني وحتى سداده بالكامل و

  .البنوك بالمقترض نفسھ

وسوف یلجأ  ھالبنك على معلومات خاصة بعمیلو ھناك الكثیر من المصادر یمكن أن یحصل منھا 

  :إلى أقلھا تكلفة، و من أھم ھذه المصادر ما یلي 

سواء لازالوا  وتخص ھذه المصادر العملاء السابق التعامل معھم:  مصادر داخل البنك -

، 1یتعاملون مع البنك أم سبق لھم التعـامل لفتـرة ثـم نقلـوا نشاطھم المصرفي إلى بنوك أخرى

إذ یفترض أن یتوافر لدى كل بنك مجموعة من السجلات والإحصائیات عن المودعین 

والمقترضین التي تفیده في الكشف عن التعاملات السابقة لطالب القرض ومدى التزامھ 

أرصدتھ الاتفاق وھل یودع مدخراتھ ومتحصلاتھ بحسابھ بالبنك ومعلومات عن بشروط 

یطلب من المركز الرئیسي تزوید  وإذا لم تتوافر ھذه البیانات بسجلات الفرع للبنك، الحالیة،

 . الفرع بالمعلومات عن طالب القرض إذا كان قد سبق لھ التعامل مع البنك

شة العمیل عند مقابلتھ بمناسبة تقدیمھ طلب الحصول على تعد مناق: مصادر یتقدم بھا العمیل -

قرض ذات أھمیة كبیرة، إذ تمكن إدارة الائتمان من الوقوف والتعرف على بیانات تساعدھا على 

وبما أن النتائج التي یتوصل إلیھا باحث الائتمان من  تقدیر مدى توافر العناصر العامة للائتمان،

بیر على ما یتمتع بھ من لباقة وذكاء وخبرة فلابد من أن یكون ھذه المناقشات تعتمد إلى حد ك

  .2المكلف بمناقشة العمیل ذو عقلیة باحثة ومستقصیة تمكنھ من الحكم على العمیل

یمكن للبنك التجاري أن یعتمد في الحصول عن معلومات تخص طالب : مصادر خارجیة  -

 :الائتمان من مصادر خارجیة وتتمثل ھذه المصادر في
  

  

حیث یقوم البنك التجاري بطلب معلومات عن طالب : البنوك والمؤسسات المالیة الأخرى -

 أن الائتمان من تلك البنوك والمؤسسات المالیة التي لا تبخل علیھ بتزویده إیاھا في أوقات قیاسیة

  .أمكن ذلك

                                                        
   .123مرجع سابق،ص ، صناعة القرار الائتماني والتمويل في إطار الاستراتيجية الشاملة للبنكأحمد غنيم، -1
  .195محمد كمال خليل الحمزاوي ، مرجع سابق ، ص  - 2
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ن معلومات ھامة عادة ما یتوافر لدى ھذا النوع من المتعاملی: ملیناعتمالباقي رجال الأعمال و -

فیما بینھم حیث وذلك ناتج عن كثرة المعاملات  ولا یستھان بھا في المجال التجاري والمالي،

  .على أحوال معاملاتھم الیومیة وجدیتھا  یصبحون مطلعین

یوجد في بعض الدول المتقدمة : الھیئات المتخصصة في تجمیع المعلومات عن المشروعات -

دان براد "    Dum Bradstrret: " علومات عن المشروعات مثلھیئات متخصصة في تجمیع الم

والتي لدیھا معلومات عن حوالي ما یقارب ثلاثة ملایین  ،بالولایات المتحدة الأمریكیة" ت شری

حیث تقوم بنشر معلومات مختصرة عن ھذه  ،وزعة بین كندا والولایات المتحدةمشروع م

كما تمكن الحصول على معلومات مفصلة في  المشروعات من حیث حجم الاقتراض لكل منھا

حیث یتكون ھذا شكل تقاریر خاصة عن حجم الائتمان ویسمى بتقریر معلومات عن المشروع 

 :1التقریر من ستة أجزاء

یتضمن بیانات مختصرة عن اسم الشركة وعنوانھا ونوع الصناعة التي تنتمـي : الجزء الأول

ـة، كیفیـة سداد القروض والمبیعات السنویة، حق الملكیة، إلیھا، نوع الملكیة، مكونات المدیـونی

  .عدد العاملین، الظروف العامة للمشروع، اتجاھات النشاط 

ویتضمن معلومات عن الشركات الموردة للمشروع مبینا بھ أسلوب التعامل مع : الجزء الثاني

  .الشركة ومدى التزامھا بالسداد من عدمھ

م المالیة للمنظمة، الأرباح، المبیعات، الأصول المؤمن علیھا ویتضمـن القوائ: الجزء الثالث

الأصول المستأجرة، الأصول المرھونة، تطور الأرباح والمبیعات، الأصول الجیدة وطریقة 

  .تمویلھا

ویتضمن رصید الودائع والمدخرات للمشروع وكذا سجل الأداء للمستحقات عن : الجزء الرابع

  .القروض الحالیة
 

ویتضمن معلومات عن كبار ملاك المشروع أو كافة ملاك المشروع وملخص  :سالجزء الخام

  .عن حیاتھم وخبراتھم والمشاكل والأزمات المالیة وأسلوب معالجتھا 

ویتضمن وصف تفصیلي عن طبیعة نشاط المشروع ،نوع المستھلكین لمنتجاتھ  :الجزء السادس

  .التسھیلات المادیة ،عدد العاملین وخصائصھم 
                                                        

  .169-168ص، ص 1993لمكتب العربي الحديث، مصر، ، االإدارة الحديثة في البنوك التجاريةعبد الغفار حنفي ،عبد السلام أبو قحف،  - 1
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تعد زیادة موقع نشاط العمیل من بین أھم المصادر التي تساعد البنك : دة مركز العمیلیاز -

التجاري للحصول على معلومات أو التأكد من المعلومات التي حصل علیھا من المصادر السالفة 

  .الذكر

  : 1وعلى كل تنبع أھمیة مثل ھذه الزیارة في أنھا

للعمیل مباشرة بالتعرف عن قرب وبشكل ملموس تمكن البنك من مشاھدة النشاط الاقتصادي  -

على الموجودات والمطلوبات التي تشملھا القوائم المالیة ومدى مطابقتھا لما قدمھ العمیل من 

   .قوائم

التعرف على مدى انسیاب وتتابع مراحل التصنیع في حالة كون النشاط صناعیا وھذا ما یمكن   -

  .ما یعطي فكرة واضحة عن كفاءة العمیل والعاملین معھ البنك من التأكد من سلامة سیر العمل م

تقریر مدى جودة المنتجات التي ینتجھا أو یتاجر فیھا العمیل والتعرف على درجة رواج أو  -

  .ركود ھذه المنتجات في السوق المحلیة والإقلیمیة والدولیة

اج الفنیة ودرجة التعرف على طبیعة و حالة الأصول الثابتة، بمعنى معرفة وسائل الإنت -

  . تطورھا، الأمر الذي یؤثر على مستوى جودة المنتجات

  .التعرف على أسالیب المحاسبة المتبعة ومدى كفاءتھا -

  .التعرف على وسائل العمیل في تسویق وبیع منتجاتھ ووسائلھ في الإعلان عنھا وعرضھا -

  :مرحلة الدراسة المالیة والاقتصادیة والتقنیة للمشروع .2
ذه المرحلة تتم عملیة الدراسة الاقتصادیة والمالیة والتقنیة للملف الذي تم تكوینھ بما تضمنھ في ھ

من معلومات متعلقة بالعمیل ذاتھ أو بمعلومات متضمنة في البیانات المالیة والمحاسبیة التي قدمھا 

  .2العمیل
  

 أھمیة كبیرة لإدارة البنك،یعتبر التحلیل المالي لطلبات الاقتراض ذا  :الجانب المالي للدراسة.أ

  .إذ أن قرار منح التسھیلات الائتمانیة أو منعھا یعتمد أساسا على نتائج ھذا التحلیل 

فالتحلیل المالي یھدف إلى قراءة المركز المالي للمؤسسة بطریقة مفصلة واستنتاج الخلاصات 

عرفة في استنتاج نقاط الضروریة فیما یتعلق بوضعھا المالي  وتوازنھ وكفاءتھ وتوظیف ھذه الم

                                                        
  .204-203عبد الغفار حنفي، عبد السلام أبو قحف، مرجع سابق ، ص ص  - 1
  .67عتروس عبد الحق، مرجع سابق، صبو  - 2
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قوتھا من الناحیة المالیة ونقاط ضعفھا ومن شأن ذلك أن یساعد على توضیح الرؤیة أمام البنك 

  . عندما یقدم على منح قرض لھا 

وحتى یمكن للبنك أن یأخذ صورة معقولة عن الوضع المالي للمؤسسة یجب أن یستعمل على 

  بھوأول ما یجب القیام  ،وات المالیة الثلاثة الأخیرةللسنالأقل میزانیات وجداول حسابات النتائج 

ة إلـى المیزانیة المالیة، ثم القیام بوضع ھذه یفي التحلیل المالي ھو الانتقال من المیزانیة المحـاسب

  .الأخیرة في صورة مختصرة من خلالھا تحسب مختلف النسب المالیـة

  :الائتمان على مرحلتین ھذا ویتم عادة إخضاع البیانات المالیة من قبل محلل

المرحلة الأولى ویطلق علیھا مرحلة التحلیل السریع ویكون الھدف منھا أخذ فكرة سریعة  

وعاجلة عما إذا كانت تتوفر عند العمیل الحد الأدنى من شروط الاقتراض والتي بناءا علیھا یحدد 

إذا ما اجتاز العمیل ھذا الاختبار محلل الائتمان ما إذا كان یمكن قبول طلب الائتمان مبدئیا أم لا، ف

ویتم التحلیل  ،1ینتقل محلل الائتمان إلى المرحلة الثانیة  وھي مرحلة التحلیل المالي المفصل

المالي المفصل باستخدام الأسالیب التقلیدیة المتعارف علیھا في ھذا المجال بدءا بالتحلیل الرأسي 

  . لیة ومرورا بالتحلیل الأفقي ثم بتحلیل النسب الما

في ظل ھذا التحلیل یتم إیجاد علاقة بین عنصر ما ومجموعة  :التحلیل الرأسي للقوائم المالیة  ▪

معینة من العناصر بغیة تحدید الأھمیة النسبیة لھذا العنصر ،ومن تطبیقات ھذه الفكرة التعبیر عن 

، ویتمیز ھذا النوع من التحلیل بالسكون ویة من إجمالي القائمة ئكل مجموعة من البنود كنسبة م

  .وعدم الحركیة 

لال عملیة التحلیل الرأسي اكتشاف التغیرات التي طرأت على النسبة المحسوبة  ـو یمكن من خ

  مع نسب السنوات السابقة ومقارنتھا أیضا مع نسب معیاریة   ة ـارنة ھذه النسبـا یمكن مقـكم
  

ومقارنة مع أداء  العام مقارنة مع أدائھا في السنوات السابقة، لمعرفة أداء إدارة المؤسسة في ھذا

  .إدارات المؤسسات المنافسة

یھتم التحلیل الأفقي بمقارنة الأرقام والبیانات الواردة في  :التحلیل الأفقي للقوائم المالیة  ▪

رات التي القوائم المالیة مع بعضھا ولعدد من الفترات المالیة المتتالیة قصد الوقوف على التغی

  :ویمكن حساب ھذا التغیر كما یلي ،تطرأ على تلك الأرقام والبیانـات من فترة مالیة إلى أخرى

                                                        
  . 338،ص2000، 1، دار وائل للنشر، الأردن، طالتحليل المالي والائتمانيمحمد مطر،  - 1
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  )البند للسنة السابقة قیمة)/ ( قیمة البند للسنة السابقة –قیمة البند للسنة الحالیة =( نسبة التغیر
  

                  
  

  
  

ویمكن بدلا من مقارنة بیانات القوائم المالیة على ضوء بیانات سنة الأساس إجراء المقارنة على 

كل عنصر في السنة الأخیرة حیث تحسب تغیرات  أساس متوسط بیانات عدد من السنوات،

وتزداد أھمیة ھذا التحلیل في إبراز التغیرات الكبیرة لكل عنصر  بالنسبة لمتوسط ھذا العنصر،

  .من العناصر من المتوسطات الحسابیة لذلك العنصر 

تعتبر النسب المالیة من بین الأدوات المھمة والشائعة في : التحلیل باستخدام النسب المالیة ▪

علاقة بین قیمتین " یة المالیة للمؤسسة في الوضع الساكن ویمكن تعریفھا على أنھا دراسة الوضع

 ،القیمتین علاقة اقتصادیة منطقیة مأخوذتین من المیزانیة أو من جدول النتائج وتوجد بین ھاتین

  .1"أو نسبة مئویة  (quota)تسمح للنسبة الناتجة بأن تلعب دور المؤشر الذي یعبر عن حصة 

  :2ن تحلیل النسب المالیة یوفر للبنك التجاري إجابات للعدید من الأسئلة مثلإف وعلى كل

 ھل ستتمكن المؤسسة من الوفاء بالتزاماتھا عند تاریخ الاستحقاق ؟  

  حجم مبیعات مرضي نسبة إلى حجم الاستثمار في الأصول ؟ المؤسسةھل تحقق  

 ما مدى تحقیق المؤسسة عائد جید على الأصول ؟  

 حصیل الدیون معقولة ومناسبة ؟ھل فترة ت  

  ؟ المؤسسةإلى أي حد یمكن أن تنخفض أرباح 

  في استخدام الأموال المتاحة ؟ المؤسسةما مدى توفیق إدارة  
  

وتجدر الإشارة إلى وجود عدد كبیر من النسب المالیة التي یمكن استخدامھا في تحلیل القوائم 

  :أھمھا  ومنیستخدم أقلھا عددا وأكثرھا دلالة لك فمحلل الائتمان ذالمالیة لطالبي الاقتراض ل
عندما یواجھ البنك طلبا لتمویل نشاطات :نسب ومؤشرات التوازن المالي قصیر الأجل  -

 كز على تلك النسب التي تعكس قدرة المؤسسة على سداد تالاستغلال فإن الاھتمام ھنا عادة یر

ینبغي الإشارة إلى  بعض مؤشرات  وقبل التطرق إلى ھذه النسب ،التزاماتھا قصیرة الأجل

  .التوازن المالي قصیر الأجل

  :مـؤشـرات التوازن المالي قصیر الأجل  :أولا
                                                        

  .   101،ص 2002، رسالة ماجستير غير منشورة ، كلية العلوم الاقتصادية جامعة الجزائر ،القروض البنكية تقييم خطورēا والتحكم فيها:صرفية الأخطار المللوشي محمد، - 1
  .252عبد المعطي رضا أرشيد، محفوظ أحمد جودة، مرجع سابق ،ص - 2
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) الموارد ( الجزء من الأمــوال  "یمكن تعریف رأس المال العامل بأنھ  :رأس المـال العـامـل  -

   .1)"المتداولة (الدائمة الذي یساھم في تمویل الأصول الجاریة 

البنك أھمیة بالغة لرأس المال العامل لأنھ یعبر عن قدرة المؤسسة على الوفاء بالتزاماتھا  ویعطي

  .قصیرة الأجل حتى وإن كان ھناك تأخر في بیع المخزون وتحصیل الحقوق 

  :ویمكن حسابھ بإحدى الطریقتین التالیتین 

    الأصول الثابتة –الأموال الدائمة = المال العامل   رأس      : من أعلى المیزانیة  

  الدیون قصیرة الأجل–الأصول المتداولة = رأس المال العامل       : من أسفل المیزانیة  

  : كما یمكن حساب عدة أنواع من رأس المال العامل وھي 

  الأصول الثابتة  –الأموال الخاصة = رأس المال العامل الخاص                      

  مجموع الأصول المتداولة= المال الإجمـــالي  رأس                     

  مجموع الدیون الطویلة الأجل وقصیرة الأجل = رأس المال الأجنبي                      

  :الحاجة إلى رأس المال العامل  -
الخ ، وھو یبین احتیاجاتھا لرأس ..سیاساتھا ، مخزوناتھا ،ھو مفھوم یتغیر حسب نشاط المؤسسة 

ل خلال دورة الاستغلال  المتمثلة في تسدید الموردین وتغطیة المخزونات عن طریق المال العام

  .2الموارد قصیرة الأجل

  
  

  

  :یمكن حساب الحاجة إلى رأس المال العامل بالعلاقة التالیة 

  موارد الـدورة      أي –احتیـاجـات الـدورة = الحاجة إلى رأس المال العامل   

  ) السلفات المصرفیة+ الدیون قصیرة الأجل( -)لقیم غیر الجاھزة ا+ قیم الاستغلال =(    

  وتكمن أھمیة ھذا المؤشر بالنسبة للبنك كونھ یعطیھ صورة واضحة عن مدى قدرة المؤسسة  

  .على مواجھة التزاماتھا في أي لحظة خلال دورة الاستغلال

جل بین راس المال العامل تبین الخزینة مدى تحقق التوازن المالي قصیر الأ: وضعیة الخزینة:-

  .الثابت نسبیا واحتیاجات راس المال العامل المتقلبة مع الزمن

                                                        
1-Jean barreau, Jacque Line de lahaye, Gestion financiere, Editio Dunod ,10 Edition,Paris 2001,P145.   
2 -Josette Payread, Analyse Financiere, Librairie Vuibrert, 8 Edition, Paris, 1999, p24. 
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  :ویمكن حساب وضعیة الخزینة بإحدى العلاقتین التالیتین

  

   

  

تكون المؤسسة في وضعیة مثالیة إذا كانت الخزینة صفریة أي أن رأس المال یساوي احتیاجات 

وضعیة حسنة للمؤسسة، أما إذا   عن تعبر الخزینة موجبة فھيرأس المال العامل ،أما إذا كانت 

كانت الخزینة سالبة أي أن رأس المال العامل أصغر من احتیاجات رأس المال العامل ،فالمؤسسة 

في وضعیة خطیرة، ولمواجھتھا ینبغي إما تخفیض الاحتیاجات الدوریة ورفع الموارد الدوریة، 

  .تقلیل الاستخدامات الثابتةأو الزیادة في الأموال الدائمة و

  :نسب التوازن المالي قصیر الأجل .ثانیا
تقیس ھذه النسب قدرة المؤسسة على الوفاء بالتزامات قصیرة الأجل بما "  :نسب السیولة  -

لدیھا من نقدیة أو أصول أخرى یمكن تحویلھا إلى نقدیة في فترة زمنیة قصیرة نسبیا ،كما تعد 

المؤسسة لمخاطر الإفلاس التي قد تنجم عن فشلھا في سداد ما علیھا  مؤشرا لمدى احتمال تعرض

  .1"من الالتزامات 

  :ومن أبرز نسب السیولة ما یلي 

  :تحسب ھذه النسبة بالعلاقة التالیة: نسبة السیولة العامة

  
  

الأجل عن طریق تحویل و حتى یمكن القول بأن المؤسسة بإمكانھا مواجھة دیونھا القصیرة 

  .أصولھا المتداولة إلى سیولة جاھزة دون عناء  ینبغي أن تكون ھذه النسبة أكبر من الواحد 

  :وتحسب بالعلاقة التالیة : نسبة السیولة المخفضة     
             

  

تبین لنا ھذه النسبة مدى قدرة المدین على الوفاء بدیونھ قصیرة الأجل عند وصول تاریخ 

  ) . المخزون أو الذمم(قاقھا عن طریق أصولھ المتداولة دون اللجوء إلى قیم الاستغلال استح

  :    وتحسب بالعلاقة التالیة :نسبة السیولة الجاھزة  
                                                        

  .359ص ، 2002، مركز الدلتا للطباعة، الإسكندرية، الأوراق المالية وأسواق رأس الأموالمنير إبراهيم هندي،  -1

 )الدیون قصیرة الأجل)/ (الأصول المتداولة= ( نسبة السیولة العامة  

 احتیاجات راس المال العامل–راس المال العامل =الخزینة الصافیة 

 سلفات مصرفیة –القیم الجاھزة =الخزینة الصافیة 

  )الدیون قصیرة الأجل/ ()قیم الاستغلال –الأصول المتداولة = (نسبة السیولة المخفضة 
 

 )الدیون قصیرة الأجل)/ (القیم الجاھزة =(نسبة السیولة الجاھزة 



  الضوابط الحاكمة لعملية منح  الائتمان في البنوك التجارية                                       الفصل الثاني              

 - 56 -

                               
   

تبین ھذه النسبة مدى قدرة المؤسسة على تغطیة دیون القصیرة الأجل بواسطة نقدیتھا الجاھزة 

  .0.31، 0.2ود ھذه النسبة ھي بین ، وحد

  :وتحسب بالعلاقة التالیة:نسبة الخزینة العامة 
  
   
تحسب ھذه النسبة للتحقق من تغطیة القیم الجاھزة والقیم غیر الجاھزة للدیون القصیرة الأجل ولا  

والحد  0,3یجب أن تكون ھذه النسبة كبیرة وقد حدد لھا في الجـانب العملي الحد الأدنى بـ 

  . 0,52الأقصى ھو حد الضمان 

تقیس نسب النشاط مدى كفاءة الإدارة في إدارة الأصول، أي ھل أن الاستثمار  :نسب النشــاط -

  ففي حالة المغالاة في استثمار المخزون مثلا من اللازم، أكثرقل أو أفي الأصول 

زم في المخزون قد مجمد لا یدر ربحا، أ ما إذا كان الاستثمار اقل من اللا سوف یبقي جزء منھ

  . 3فرص على المؤسسة یؤدي إلى ضیاع
  :ویمكن حصر أھم نسب النشاط فیما یلي

  
  

  

  :  ویعبر عنھا بالعلاقة التالیة:  سرعة  دوران المخزون
  

  

تعبر ھذه النسبة عن عدد المرات التي یدور فیھا المخزون خلال دورة الاستغلال ، وكلما كانت  

ن ذلك دلیلا على سھولة انسیاب مخزون المؤسسة ،أي أن احتمالات عدم ھذه النسبة كبیرة كلما كا

تصریف المخزون ضعیف ،وھذا الأمر بدوره  یدل على أن احتمالات تعرض المؤسسة إلى 

  .4صعوبات على مستوى استحقاقاتھا على الغیر ضعیفة 

   :ن كالآتي یمكن الوصـول إلى فترة بقاء البضاعة بالمخز:خزنمفترة بقاء البضاعة في ال

                                                        
  .36،ص 1997مذكرة لنيل شهادة الدراسات العليـا المتخصصة في البنـوك غير منشورة، الجزائر، المدرسة العليا للتجارة ، ،(C.P.A)قروض الاستغلال دراسة حالة سياسة منح شـراد سمير،  - 1
  . 56، ص 1988، الجزء الأول، دار المحمدية العامة، الجزائر التحليل الماليناصر دادي عدون،  - 2
  . 257شيد،محفوظ أحمد جودة، مرجع سابق، ص عبد المعطي رضا أر - 3
  .151-150الطاهر لطرش ، مرجع سابق ،ص ص - 4

 )الدیون قصیرة الأجل)/(القیم غیر الجاھزة + القیم الجاھزة = ( نسبة الخزینة العامة 

  )متوسط المخزون)/ (تكلفة شراء السلع المباعة=(سرعة دوران المخزون
 

  سرعة دوران المخزون/ 365 = لمخزن فترة بقاء البضاعة في ا
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و للحكم على ھذه الفترة ھل ھي طویلة أو قصیرة أو مقبولة تقوم إدارة البنك التجاري بمقارنتھا 

  .مع فترة بقاء البضاعة بالمخزن في المؤسسات  المثیلة  والتي تعمل في نفس المجال 

  :ویحسب بالعلاقة التالیة :معدل  دوران إجمالي الأصول  

  
  

ھذه النسبة یقوم مسؤول الائتمان بمقارنة ھذا المعدل مع معدل دوران ولمعرفة مدى ملائمة 

  .إجمالي الأصول للسنوات السابقة، بالإضافة إلى مقارنتھ بالمعدل السائد في الصناعة

  :تحسب مھلة تسدید الموردین وأوراق الدفع بالعلاقة : مھلة تسدید الموردین
   

  

لتسدید ما علیھا من دیون اتجاه الغیر ، وكلما كانت  تقیس ھذه النسبة المدة  الممنوحة للمؤسسة

  ھذه المدة أطول كلما كان ذلك مؤشرا إیجابیا بالنسبة للمؤسسة لأن ذلك یخفف من مشاكل تسییر

  .1الخزینة ،كما أن طول ھذه المدة تمنح للمؤسسة الفرصة لتسییر الاستحقاقات بشكل أفضل 

  :لزبائن بالعلاقة تحسب مھلة تسدید ا:مھلة تسدید العملاء 
     

تقیس لنا ھذه النسبة المدة التي یقضیھا الزبائن حتى یسددوا دیونھم إلى المؤسسة ،وینبغي أن 

تكون ھذه النسبة أقصر ما یمكن حتى تستطیع المؤسسة أن تحول الحقوق إلى سیولة بأسرع ما 

تسدید فعلا، ولیس مجرد یمكن ویجب على البنك في ھذا المجال الوقوف على مدى قیام الزبائن بال

  .تحدید لھم مھلة التسدید

یمكن التعبیر عنھا بالعلاقة بین النتیجة المحققة والوسائل المستعملة وعموما : نسب المردودیة -

  : 2ھناك ثلاث أشكال من النسب
  : وتحسب ھذه النسبة بالعلاقة التالیة : نسبة المردودیة المالیة  

                                      
  

  .وتقیس ھذه النسبة المرد ودیة الصافیة السنویة للأموال الخاصة

  :یمكن قیاسھا بإحدى النسبتین التالیتین :نسبة المردودیة الاقتصادیة 
                                                        

  .150،ص  نفس المرجع- 1
  .105للوشي محمد، مرجع سابق ،ص- 2

  )إجمالي الأصول)/ (صافي المبیعات= (معدل دوران إجمالي الأصول   

  360×)]مشتریات الدورة)/ ( أوراق الدفع+ الموردین =[(مھلة تسدید الموردین 

    360×)] مشتریات الدورة)/ (أوراق القبض+ العملاء  =[( عملاءمھلة تسدید ال

  )الأموال الخاصة)/ (الأرباح الصافیة =(د ودیة نسبة المر
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  أو                                                                         

   
    

  تعمالھا لمواردھا ، كما أنھا تسمح بقیاس مردودیة      تقیس ھذه النسبة فعالیة المؤسسة في اس

  .الاستثمار

  :             یمكن حساب ھذه النسبة بالعلاقة :ودیة النشاط نسبة مرد

  
   تسمح ھذه النسبة بقیاس معدل المردودیة على النشاط

  :مؤشرات ونسب التوازن المالي طویل الأجل :ثانیا

علیھ  ، فإن طبیعة المخاطر تتغیر عما كانتلتمویل الاستثمار ك على منح قروضعندما یقدم البن

أطول  ذلك أن تمویل الاستثمارات یعني القیام بتجمید أموال البنك لفترات قروض  الاستغلال، في

یجھل نسبیا ما سوف یحدث أثناءھا ولھذا یقوم البنك بقراءة مالیة لحالة المؤسسة تختلف نسبیا عن 

ولكي یقوم بذلك یركز البنك على  یقوم بھا في حالة القروض قصیرة الأجل ،القراءة المالیة التي 

  : استعمال بعض النسب الأساسیة التالیة
  

  

  :تحسب ھذه النسبة بالعلاقة التالیة  :نسبة التمویل الدائم  -

  

  
  .وھي نسبة تبین لنا مدى اعتماد المؤسسة في تمویلھا للموجودات الثابتة على الأموال الدائمة

  :وتحسب بالعلاقة التالیة  :نسبة التمویل الذاتي - 

     

تبین ھذه النسبة مدى اعتماد المؤسسة  في تمویلھا للأصول الثابتة على رأس مالھا الخاص،  

حتى یمكن الحكم على المؤسسة بأنھا % 50وینبغي أن تكون ھذه النسبة على الأقل مساویة لـ 

  . 1تتمتع بتوازن مالي طویل الأجل معقول

  :تحسب ھذه النسبة بالعلاقة التالیة: نسبة التمویل الذاتي إلى المدیونیة الآجلة -

  
                                                        

  . 72بعتروس عبد الحق، مرجع سابق، ص-1

)        مجموع الأصول( )/النتیجة الصافیة=(نسبة المر دودیة الاقتصادیة 

 )الأصول الثابتة)/(نتیجة الاستغلال= (نسبة المر دودیة الاقتصادیة 

  )موجودات ثابتة( )/أموال دائمة= (نسبة التمویل الدائم 
  

  )موجودات ثابتة)/ (أموال خاصة=(تي نسبة التمویل الذا

 )ط الأجل/مجموع الدیون م)/(نسبة التمویل الذاتي=(نسبة التمویل الذاتي إلى المدیونیة الآجلة

 )رقم الأعمال خارج الرسم )/(لاستغلالل الخام نتیجةال= ( نشاطنسبة مردودیة ال
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تسمح ھذه النسبة بمعرفة عدد السنوات من التمویل الذاتي اللازم لتغطیة المدیونیة الآجلة، 

وباعتبار أن عدد السنوات یعتمد على حجم الأرباح التي تحققھا المؤسسة ، فإنھ من وجھة نظر 

ك تعتبر في موقع جید كلما كان عدد السنوات الكافیة لتغطیة المدیونیة الآجلة بواسطة الأرباح البن

  .1قلیلا

 :تحسب ھذه النسبة بالعلاقة التالیة  : نسبة الاقتراض إلى حقوق الملكیة  -

  
    

تقیس ھذه النسبة مدى قوة المركز المالي للمؤسسة طالبة الإقراض، حیث تعتبر حقوق الملكیة 

  .انة وحمایة للمقترضین والبنوك من الخسائر الكبیرة ضم

  :تحسب ھذه النسبة بواسطة العلاقة التالیة  :نصیب المصاریف المالیة في النتائج  -

                          
   

  . وكلما كانت ھذه النسبة صغیرة كلما كان ذلك یعكس وجھا إیجابیا للمؤسسة 
  

  :   بة بالعلاقة التالیة تقاس ھذه النس: قدرة السداد  -

   
                                              

تعبر ھذه النسبة عن مدى قدرة المؤسسة على تسدید دیونھا من خلال قدرة التمویل الذاتي التي 

  . 0.32تحققھا وعادة یكون الوضع مقبولا عندما تدور ھذه النسبة في حدود 

لدراسة الاقتصادیة لنشاط العمیل كل ما یتصل باقتصادیات ھذا تشمل ا:ادیةالـدراسة الاقتص. ب

النشاط وبما یضمن استمرار یتھ ،ونظرا لأن بعض جوانب ھذه الاقتصادیات تمت دراستھا 

وبحثھا في المراحل السابقة فإننا نقتصر مفھوم الدراسة الاقتصادیة في ھذه المرحلة على دراسة  

   .میل والسوق التي تنتمي إلیھ ھذه السلعة أو الخدمةالسلعة أو الخدمة التي ینتجھا الع
و الخدمة یقوم محلل الائتمان بدراسة طبیعة السلعة أ: دراسة السلعة أو الخدمة المنتجة -

ضروریة ،تنافسیة، أم ھـل ھـي من النوع  الذي یمكن إحلالھما ینبغي  ،المنتجـة، ھل ھي كمالیة

  .لتنافسیة لھذا المنتوج من حیث التكلفة والجودة والكمیة دراسة عامل السعر للوقوف على القدرة ا
                                                        

  .152الطاهر لطرش، مرجع سابق، ص  1
  .153الطاهر لطرش، مرجع سابق، ص  - 2

  )حقوق الملكیة( )/الدیون متوسطة وطویلة الأجل=(نسبة الاقتراض إلى حقوق الملكیة 
 

  )النتیجة الإجمالیة للاستغلال( )/المصاریف المالیة=(نصیب المصاریف المالیة في النتائج
 

  )المدیونیة الإجمالیة)/(قدرة التمویل الذاتي=(قدرة السداد 
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وھي دراسة تھدف أساسا إلى الوقوف على نتائج أعمال العمیل مستقبلا : دراســة السـوق -

انطلاقا من التنبؤ بواقع أعمالھ وتحدید الأھمیة النسبیة للعمیل في السوق وكذا تحدید درجة 

لقادرة على ي معرفة مدى توفر العمیل على الإمكانیات اأ ،ھتنافس التي یواجھھا من منافسیال

  .عاصرة في مجال التسویق بشكل عاما للتكنولوجیا المـومدى مواكبتھ ،التوغل في السوق بقوة
  

ھناك بعض وحدات النشاط الاقتصادي ذات  :الدراسـة البیئیـة والفنیـة لطـلب القرض .ج

لل الائتمان دراسة ھذا الجانب للتعرف على ما إذا لذا قد یكون من واجب مح صلة وثیقة بالبیئة،

على البیئة، وحتى یتمكن محلل الائتمان القیام  كان نشاط ھذه الوحدات تأثیر إیجابي أو سلبي

  في الأساسیـة الجانب البیئي في دراسة القرض یتعین علیھ الإلمـام بالمدركـات بدراسة
لمطلوبة في الفرع الاقتصادي الذي ینتمي إلیھ المشروع والمتطلبـات البیئیة ا ،البیئـةاقتصـادیات   

  . الطالب للقرض بصفة خاصة

  
  

س العلاقة بینھما في ـوحتى یمكن التعرف على أثر ممارسة مشروع ما على البیئة یتعین تلم

  :1اتجاھین

حصول المقترض على المدخلات الرئیسیة للمشروع من الطبیعة وعن طریق سوق خدمات  -

  .اجعناصر الإنت

تخلص المشروع من بعض المنتجات الجانبیة لعملیة التصنیع والتي قد یتم التخلص منھا إما عن  -

  .  م إعادة استخدامھاثتصنیعھا ومن  طریق إلقائھا في البیئة أو إعادة

أما فیما یخص الدراسة الفنیة فھي تتعلق خاصة بقرض متوسط أو طویل الأجل، حیث یلجأ  

دراسة الأرضیة المراد إقامة المؤسسة علیھا بالاستعانة بالمھندسین  المحلل الائتماني إلى

المختصین في التھیئة العمرانیة وكذا المختصین في جمیع النواحي الفنیة للمشروع، فضلا عن 

دراسة طبیعة الآلات والتجھیزات المستخدمة وكیفیة استخدامھا وطاقتھا الإنتاجیة و ما ھي 

    ؟2نظیم والتسویقالتقنیات المستخدمة في الت

  :مرحلة اتخاذ القرار والمتابعة .3

                                                        
  .227-226الحمزاوي ، مرجع سابق ، ص ص  محمد كمال خليل- 1
  .74بوعتروس عبد الحق، مرجع سابق، ص - 2
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بعد ما یتم تكوین ملف القرض وتدقیق شروطھ القانونیة والإداریة وإتمام  :اتخــاذ القرار.أ

المرحلة الثانیة المتعلقة بدراسة طلب القرض والمتعلقة بتحلیل الوضعیة المالیة لطالب القرض یتم 

  .إضافیـة أو طلب الحصول على معلومات ھ،القرض أو رفض اتخاذ القرار المناسب بشأن منح
  ففي الحالة الأخیرة ینبغي مقارنة تكلفة الحصول على معلومات إضافیة مع مقدار التخفیض 

، وإذا ما كانت ھذه التكلفة أكبر من خسائر سائر نتیجة لتوافر تلك المعلوماتالمحتمل في الخ 

اد على الخبرة لوضع طلب العمیل ضمن الطلبات جمع معلومات إضافیة فإنھ ینبغي الاعتم

  .1المقترح قبولھا أو ضمن الطلبات المقترح رفضھا

ي أن یعطى العمیل مبررا مقنعا لقرار الرفض، أما إذا ـة رفض طلب القرض ینبغـحال أما في 

  كان قرار البنك الموافقة على منح القرض المطلوب فإن ھـذا یتطلب صـدور قرار نھائي 
  

  

ذ وافقة على منح القرض من السلطة الإداریة المختصة، ویوضع ھذا القرار موضع التنفیبالم

بتوقیع عقد أو اتفاقیة تتضمن كافة الشروط ) ، وطالب القرض البنك(ابتداء من قیام الطرفین 

المتفق علیھا ثم یقوم العمیل بتقدیم الضمانات واستیفاء ما نص علیھ العقد من تعھدات، ویقوم 

بعد إبرام العقد بإخطار كافة الجھات الداخلیة بالبنك أي الوحدات التنظیمیة بأھم عناصر البنك 

ة، قیمة القرض أو الحد المصرح بـھ، القیمة السوقیة للضمانات المقدم: العقد والتي مـن أھمھا

  .سعر الفائدة، تاریخ الاستحقاق

لائتمان الممنوح    تحت وبعد ذلك تأتى مرحلة صرف العقد حیث یقوم البنك بوضع قیمة ا

  .تصرف العمیل كلیة، وبالتالي یكون من حقھ سحب كل المبلغ أو جزءا منھ

إن دور البنـك لا ینتھـي عند منـح القـروض، بل انھ یمتد لیشمل متابعة  :متابعة القرض. ب

وحتى الائتمان بعد التعاقد علیھ، سعیـا لضمان سداد أصل القرض وفوائده في مواعید استحقاقھا، 

یتسنى اكتشاف المخاطر المحتملة والعمل على تجنبھا قبل وقوعھا بالفعل، حیث یبقى على اتصال 

بالعمیل للاستفسار عن أي تأخیر في سداد الأقساط ودراسة أسباب ھذا التأخیر لاتخاذ الإجراءات 

  .المناسبة في الوقت المناسب وقبل استفحال الأمر

  : 2یسیة لمتابعة الائتمان فيوعلى كل یمكن تلخیص الأھداف الرئ
                                                        

  .242نوك التجارية، مرجع سابق، ص منير إبراهيم هندي، إدارة الب -1
  .279- 278صعبد المعطي رضا أرشيد، محفوظ أحمد جودة، مرجع سابق، ص -2
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الاطمئنان على تنفیذ شروط منح القروض المصرح بھا للعملاء و مدى انتظام المقترض في  -

  .سداد القرض 

ض اتخاذ الإجراءات الكفیلة بحمایة حقوق البنك من الضیاع في الوقت المناسب في حالة تعر -

  .بات قد نؤدي إلى تدبدب سیر نشاطھمالمقترضین إلى عق

تفادیا للخسائر التي قد تلحق  ،ء لتخطي المشاكل التي قد تعترضھمتقدیم ید المساعدة للعملا -

  .بالبنك إذا تعثر العملاء في الوفاء بالتزاماتھم

  

    

           
  

III:  ضوابط منح الائتمان في البنك التجاريإدارة:  
ي على مختلف المستویات الإداریة یقصد بإدارة العملیة الائتمانیة كیفیة اتخاذ القرار الائتمان 

والتنظیمیة، وكما رأینا ھناك ضوابط داخلیة وأخرى خارجیة تأثر على عملیة منح القرض من 

طرف البنك التجاري، فالضوابط الخارجیة والمتمثلة في رقابة البنك المركزي للائتمان المصرفي 

ا الأخیر، أما الضوابط الداخلیة تحتم على البنك التجاري عدم تجاوز القوانین الذي یفرضھا ھذ

  .   حل اتخاذ القرار الائتمانيافتتعلق بمر

كون لھ سیاستھ الخاصة توفي ھذا الصدد لابد لكل بنك تجاري عند تعاملھ في القروض أن   

المتعلقة بالإقراض، حیث یتم إقرار ھذه السیاسة واعتمادھا من قبل الإدارة العلیا للبنك وفقا لما 

منح الائتمان، وسنتناول في ھذا المبحث  سیاسة الإقراض في البنوك التجاریة  تملیھ ضوابط

  .بأبعادھا المختلفة

  :یةمفھوم ومكونات السیاسة الإقراض .1

یمكن تعریف سیاسة الإقراض بأنھا مجموعة القواعد  :مفھوم السیاسة الاقراضیة.أ

وتلك التي تحدد ضوابط منح  والإجراءات والتدابیر المتعلقة بتحدید حجم ومواصفات القروض

وبناءا على ذلك فان سیاسة الإقراض في البنك التجاري یجب  ،ھذه القروض ومتابعتھا وتحصیلھا

                                                                                                                                                                                        
   



  الضوابط الحاكمة لعملية منح  الائتمان في البنوك التجارية                                       الفصل الثاني              

 - 63 -

أن تشمل القواعد التي تحكم عملیات الإقراض بمراحلھا المختلفة، وان تكون ھذه القواعد مرنة 

  .1ومبلغة إلى جمیع المستویات الإداریة المعنیة بنشاط البنك

ا یمكن تعریف السیاسة الاقراضیة بأنھا إطار عام یتضمن مجموعة من المعاییر والأسس كم

والاتجاھات الإرشادیة التي تعتمدھا الإدارة المصرفیة بشكل عام وإدارة الائتمان بشكل خاص بما 

  :2یحقق الإغراض الآتیة

  .ضمان المعالجة الموحدة للحالات المتماثلة -

  لموظفین وبالتالي تجاوز أیة حالة من حالات التردد والخوف من  توفیر عامل الثقة لدى ا -

  .الوقوع في أخطاء 

  .سرعة التصرف واتخاذ القرارات اللازمة دون الرجوع إلى المستویات الإداریة العلیا -
  

  .تعزیز القدرة التنافسیة للبنك في السوق المالي والنقدي -

على الرغم من اختلافھا بین بنك و آخر،  راضإن سیاسة الإق :مكونات السیاسة الاقراضیة.ب

  :كن جمعھا فيـإلا أنھا تتفق فیما بین جمیع البنوك في الإطار العام المكون لمحتویاتھا والتي یم

أن لا تزید القیمة  عادة ما تنص سیاسة الإقراض على: تحدید حجم الأموال الممكن إقراضھا -

لمالیة المتاحة وھي بھذا الشكل تعد سیاسة مرنة الكلیة للقروض عن نسبة معینة من الموارد ا

ترتفع وتنخفض في ظلھا حجم القروض الممكن إقراضھا وفقا للارتفاع أو الانخفاض في حجم 

، وبالإضافة إلى تأثر حجم الأموال المتاحة بحجم الودائع فإنھا تتقید أیضا في ھذا 3تلك الموارد

  .نك المركزيالمجال بالتعلیمات والقواعد التي یضعھا الب

إن تنویع مجالات الاستثمار وتوزیع المخاطر من الأسالیب التي   :تحدید تشكیلة القروض -

یستخدمھا البنك التجاري للتقلیل من نسبة المخاطر المحتملة،وفي ھذا المجال یقوم المسؤول عن 

تواریخ وضع سیاسة الإقراض بتنویع تشكیلة القروض التي سوف یقدمھا البنك عن طریق توزیع 

استحقاقھا من قصیرة إلى متوسطة إلى طویلة الأجل وكذلك توزیع القروض على عدة مناطق 

  .4جغرافیة، بالإضافة إلى توزیع القروض على أنشطة وقطاعات مختلفة

                                                        
  .    118صعبد المطلب عبد اĐيد، مرجع سابق، - 1
     .126ح حسن الحسيني، مؤيد عبد الرحمن الدوري، مرجع سابق، صفلا-2
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یقع علیھا  ینبغي أن تحدد سیاسات الإقراض المستویات الإداریة التي :مستویات اتخاذ القرار -

بما یضمن عدم ضیاع وقـت الإدارة العلیـا في بحث قروض روتینیة من  ،مسؤولیة اتخاذ القرار

جھة والسرعة في اتخاذ القرارات خاصة عندما تكون حاجة الزبون إلى الأموال عاجلة من جھة 

أخرى ولتحقیـق ھذا عادة ما تنص سیاسة الإقراض على حد أقصى لقیمة القرض الذي یقدمھ كل 

  .1مستـوى إداري

تضع بعض البنوك الحدود القصوى لحجم الائتمان الذي  :لإقراض العمیل الواحد الحد الأقصى -

  تقدمھ إلـى العمیـل الواحد، بھـدف تقلیل مخاطر  تركیز الإقراض على عملاء معینین

  
  

  

فقد یكون الحد الأقصى معبرا عنھ كنسبة من رأس مالھ واحتیاطیاتھ أو قد یكون نسبة من حجم 

  .2رأس مال العمیل نفسھ

یقوم البنك بتحدید الضمانات التي یمكن قبولھا ،مع مراعاة  :حدید الضمانات التي یقبلھا البنكت -

كما یراعى في )الفرق بینھا یسمى الھامش (أن تكون قیمة الضمان أكبر من قیمة القرض 

الضمانات عده اعتبارات أخرى مثل وجود سوق للسلعة محل الضمان، عدم القابلیة للتلف 

سھولة تسویق الأصل الضامن، إمكانیة تخزینھ بتكلفة معقولة، سھولة الجرد، أن لا بسھولة، 

  .یكون قد سبق رھنھ
ینبغي أن تتضمن السیاسة الائتمانیة للبنوك التجاریة تحدیدا لأسعار الفائدة على  :سعر الفائدة -

في ھذا و. القروض الممنوحة وأن تتضمن الكلف التي تتحملھا كل القروض بمختلف أنواعھا

الصدد تجدر الإشارة أن تحدید أسعار الفائدة على القروض یتأثر بعوامل كثیرة مثل أسعار الفائدة 

السائدة في السوق، درجة المنافسة بین البنوك، حجم الطلب على القروض وحجم الأمـوال 

صم الذي المتاحـة لـدى البـنوك، وتكلفة إدارة القروض، وأسعار الفائدة على الودائع، وسعر الخ

یحدده البنك المركزي، المركز المالي للعمیل المقترض، درجة المخاطر التي یتضمنھا القرض، 

  .3حجم القرض، وما إذا كان القرض بضمان أم بدون ضمــان
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قراض محفوف لاكون قرار اتتسم ھذه الخطوة بأھمیة قصوى ل :تحدید نوع وطبیعة المخاطر -

 أن تكون ھذهتقدیر أسعار الفائدة على القروض، ومن المتوقع المخاطر أساس  إذ تعتبر ،بالمخاطر

الأسعار متفاوت بتفاوت حجم المخاطر التي یتعرض لھا البنك، ومن ھذا المنطلق من الضروري 

ى ـجدا محاولة التحكم إلى حد ما في المخاطر المرتبطة بانخفاض أسعار الفائدة، ومدى تأثیرھا عل

  نك إلى إعادة استثمار تحصیلات تلك القروضالقروض القصیرة، فقد یضطر الب

في قروض أخرى قصیرة الأجل أیضا، تحمل سعر فائدة منخفض عن سابقتھا ،أي أن البنك في 

  .1ھذه الحالة یلجأ إلى تعویم سعر الفائدة

  من الاعتبارات التي یجب أن تأخذ عند وضع السیاسة الاقراضیة توافر :الأھلیة الائتمانیة  -

  نیة في المنشأة المقترضة قبل إقراضھا إضافة إلى بعض الشروط التي تتعامل بھا الشروط القانو
  

الاحتیاطات وبعض النسب التي  المصارف كنسبة الأرباح المحققة وحد أدنى من رأس المال و

یمكن الاستناد إلیھا كمعاییر في تحلیل ھیكل التمویل لھذه المنشأة وأن لا تمنح القروض إلا بعد 

  .كز الائتماني للعمیل المقترضتحلیل المر

في متابعة  إتباعھافي ھذا الإطار تحدد سیاسة الإقراض الإجراءات الواجب  :متابعة القروض  -

القروض التي تم تقدیمھا لاكتشاف أي صعوبات محتملة في السداد بما یسمح لاتخاذ الإجراءات 

أیام التأخیر المسموح بھا لقبول الملائمة في الوقت المناسب، ھذا وقد تنص السیاسة على تحدید 

الأقساط والحالات التي یجب التفاوض فیھا مع العمیل المتأخر مثل حدوث انخفاض القیمة 

السوقیة للأصول المرھونة ،كما تنص على الحالات التي ینبغي أن تتخذ فیھا إجراءات معینة بما 

  .2یضمن تحصیل مستحقات البنك أو الجانب الأكبر منھا

  :ل المؤثرة في السیاسة الاقراضیةالعوام .2
  :تتعدد العوامل المؤثرة في صیاغة سیاسات الإقراض ولعل من أھمھا 

  .رأس المال والأرباح-

  استقرار الودائع -

  .سیاسة البنك المركزي -
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  .حاجات الاقتصاد الوطني  -

  .موقع البنك  -

  .عامل الخبرة والمنافسة  -

لمال وأرباح البنك من أھم العوامل المؤثرة في السیاسة یعد رأس ا : رأس المال والأرباح .أ

فتأثیر رأس المال یكمن في العلاقة القانونیة بینھ وبین حجم القروض الممنوحة وھذا  الائتمانیة،

راجع للارتباط بین الخسائر المحتملة التي قد یتعرض لھا البنك وبین رأس المال الممتلك فرأس 

البنك على  الودائع فكلما زاد رأس المال الممتلك كلما زادت قابلیة المال یمنع تسرب الخسائر إلى

تحمل الخسائر ومن جانب آخر تعني زیادة رأس المال إمكانیة زیادة أمد قروض المصرف وذلك 

  .لأن الودائع عرضة للسحب المتكرر

  
  

 ئتمانیةأما الأرباح فھي الأخرى من الاتجاھات الأساسیة التي یجب مراعاتھا في السیاسة الا

باعتبار البنك التجاري إحدى المنشآت التي تھدف إلى تحقیق الربح، إذا البنوك التي تھدف إلى 

تحقیق أقصى الأرباح ستعتمد سیاسة إقراضیة مرنة أو متساھلة أما إذا كان ھدف البنك التجاري 

قراضیة فإنھ یتبع سیاسة إتحقیق مستوى محدود من الأرباح ولا یرید أن یتعرض إلى خسائر 

  . 1متشددة

یعتبر ھذا العامل من أھم العوامل المؤثرة في السیاسة الاقراضیة  :سیاسة البنك المركزي .ب

  .  وقد تطرقنا إلیھ بالتفصیل عند تناولنا لضوابط منح الائتمان الخارجیةللبنك التجاري 

روض حیث یحدد موقع البنك لدرجة كبیرة نوعیة وحجم الطلب على الق :موقع البنك .ج

  .الممنوحة

تتأثر السیاسة الائتمانیة بمستوى النشاط الاقتصادي وعلى ضوء  :حاجات الاقتصاد الوطني .د

ذلك فإنھا تتأثر بالسیاسة الاقتصادیة للدولة وغالبا تلجأ البنوك إلى التنویع في القروض لإشباع 

ات فیھ وانعكاسات ذلك حاجات القطاعات الاقتصادیة المختلفة من الائتمان لزیادة حجم الاستثمار

     .2إیجابیا على وتائر التنمیة الاقتصادیة
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یلعب عامل الخبرة والمنافسة دور كبیر في ضمان الحصول على  :عامل الخبرة والمنافسة .ھـ

المتابعة الجیدة من  ودلك من خلال أفضل العملاء للبنك كما یجنبھ الوقوع في الأخطار الكبیرة ،

املین في إدارة الائتمان من أكبر العوامل المؤثرة في السیاسة الائتمانیة فخبرة الع ،طرف الخبراء

القرارات في المستقل انطلاقا من الاستفادة من المعاملات السابقة  دتخاإلما لھا من تأثیر على 

  .للبنك

أما عامل المنافسة بین البنوك من أجل الحصول على العملاء فلھ أثر على السیاسة الائتمانیة  

ك من خلال ضمان تحسین نوعیة الخدمات المقدمة والتي بتوفرھا تحقق أرباح للبنك التجاري وذل

  . وكسب عملاء جدد

تعني الودائع المستقرة تلك الودائع التي لا تتعرض إلى عملیات سحب  :استقرار الودائع .و

  سیاسة إقراضیة ع البنك إلى اعتماد ـع المتذبذبة تدفـمتكررة خلال فترة زمنیة قصیرة ، فالودائ
  

  .1متساھلة لأن ھذه الودائع عرضة للسحب متى یشأ ذلك أصحابھا

   :واقعیة سیاسة الإقراض .3
لا شك أن السیاسة الاقراضیة الناجحة ھي تلك السیاسة التي تمكن البنك التجاري من تحقیق  

خدام الموارد ي یعمل فیھا وذلك باستـة التـات المنطقـدف الوفاء باحتیاجـاصة وھـأھدافھ الخ

  .المتاحة لھ

  :2على أن وضع ھذه السیاسة یتعین أن یراعي تحقیقھا عدة مستویات من التوافق

  .التوافق مع البیئة المصرفیة الخارجیة والتي تختلف من وحدة إلى أخرى -

  .التناسق فیما بین سیاسات الائتمان الإقلیمیة بمختلف الفروع -

للبنك مع السیاسات الرئیسیة الأخرى كسیاسة تنمیة التناسق بین السیاسة الاقراضیة  -

  .الخ…الودائع، سیاسة رأس المال، سیاسة التسویق المصرفي 

ي قتصادیة للسوق المصـــرفیة التـرع سمعتھ والطبیعة الاومــن الأھمیة بمكان أن یـراعي كل فـ

البنك المترتبــة على عملیة ة المخاطر التي یتحملھــا ما لھما من الأثـر في تحدید درجـینشط فیھا ل
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الإقراض، فبالرغم من اختلاف السیاسة من بنك لآخر إلا أنھ لا یحــدث اختلاف كبیر بصدد 

  ان والمعاییر الخاصة بمنــح الائتمالإجراءات 

ولا شــك أن تحدیـــد النسبة المثـلى أو القصــوى للقـروض مقـارنة بحجم الودائع لھا تأثیر 

حفظــة الاستثمــار في بند القروض ، كما یجب الأخذ في الحسبان أیضــا مبـاشر على حجم م

نسبــة رأس المال والأصول الخطـرة ، بالإضافة إلى الخسائر المترتبة على منح الائتمان في 

وبصفــة عامة فإن البنك الذي یحقق أرباح أكبر في المــاضي أو  ،تحدید الحـد الأقصى للمخاطر

  . 1استمرار ذلك في المستقبل فإنھ یمكنھ تحمـــل مخاطر الإقراضفي الحاضر ویتوقع 

  

  
  

  

  :ةـلاصـالخ
أھѧـم الضѧوابط الحاكمѧـة لعملیѧـة مѧنح الائتمѧان فѧـي البنѧـوك التجѧـاریة وھѧـي تضمن ھѧذا الفصѧل 

الضوابـط الداخلیة والضـوابط الخـارجیة، ورأینـا كیـف یستطیѧـع البنѧك المركѧـزي التأثیѧـر علѧى 

ئتمـان المصرفي مـن خـلال أدوات السیاسـة النقدیـة والتي بواسطتھѧـا یتمكѧـن مѧن الحѧد كمیـة الا

مـن قـدرة البنك التجـاري على التوسـع في منح الائتمان، ورأینا أن أھمیـة ھـذه الأدوات تختلـف 

حتى تحدث أثر محسѧوس  ةضروریمن أداة إلـى أخرى وفعالیتـھا تتوقف علـى توفـر الشروط ال

  .كمیة الائتمان الممنوحفي 

أھѧـم الإجѧـراءات التѧـي یتبعھѧـا البنѧـك التجѧاري لاتخѧاذ القѧرار الائتمѧاني مѧن خѧѧلال تضѧمن كمѧـا 

تناولنѧѧا لمختلѧѧف مراحѧѧل العملیѧѧـة الائتمانیѧѧـة وعرفنѧѧا أن البنѧѧك قѧѧد یقѧѧرر فѧѧي أي لحظѧѧة مѧѧن ھѧѧذه 

أن ھѧذه الإجѧراءات المراحل رفض طلب القرض أو التوقف عن استمرار تمویلھ، وخلصنا إلѧى 

  . قد تكون سبب في الحد من حریة البنك التجاري في التوسع في منح الائتمان

وفي الأخیر تناولنا السیاسة الائتمانیة التي تعبر عن الإطار المنظم لكل من  الضوابط الداخلیة 

  .والعوامل المؤثرة فیھ  ھاوالضوابط الخارجیة من خلال تعرضنا لمكونات
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